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19 شباط 2007
حضرة

السيد مناحيم مزوز

المستشار القضائي للحكومة

شارع صلاح الدين 29

القدس

تحية وبعد،

المبحث: أكتوبر 2000- تقرير "المتهمون"
مستند: 
رسالتنا بتاريخ 15.10.2006

رسالتنا بتاريخ 25.10.2006

رسالتنا بتاريخ 14.12.2006

استمرارًا للمراسلات المُشار إليها في المستند، نتوجّه إليك بصدد الموضوع قيد البحث، بما يلي:
1. لم نتلقَّ أيّ ردٍّ من قبلكم بعد على رسالتنا بتاريخ 14.12.2006.
2. في ودّنا التأكيد، في هذه الرسالة أيضًا، كما تمّ التأكيد في رسالتنا بتاريخ 14.12.2006 وفي تقرير "المتّهمون"، عدم قانونيّة إجراء فحص سير عمل "ماحش" من قبل أيٍّ من هيئات نيابة الدولة. 
3. في رسالتينا بتاريخ 15.10.2006 وبتاريخ 14.12.2006 طلبنا أن يتمّ إقصاء السيد شندر فورًا من منصبه، حتى يكون في الإمكان تقديم استئناف على مستخلصات واستنتاجات "ماحش" في تقريره في أيلول 2005. ونكرّر طلبنا هذا هنا أيضًا. إنّ وجود السيد شندر على رأس الهرم الذي يفترض به أن يفحص، بشكل ما، حججنا المفصّلة، أيضًا، في تقرير "المتهمون"، يمسّ واجب القيام بإجراء نزيه، وهو يتضمّن تضاربًا واضحًا في المصالح. 
4. لا ضرورة للإشارة، في هذا السياق، الى أنّ قصورات "ماحش" الصّارخة، تكشّفت مرّة أخرى في تقرير "لجنة الفحص لمعاينة جهاز تطبيق القانون في قضية فرنيان والشرطي المرحوم تساحي بن أور" (تقرير لجنة زايلر) الصادر بتاريخ 18.2.2007. إنّ منهجية سير العمل غير القانونيّ في "ماحش"، في هذا السياق، مرّة أخرى بقيادة السيد شندر والسيد شبيرو، تستوجب إقصاء السيد شندر وكذلك عدم إجراء أيّ فحص لادّعاءاتنا في إطار الجهاز الخاضع لسلطته.
5. إنّ الإبقاء على قصورات "ماحش" الفظّة ونشاطه غير القانونيّ في كلّ ما يتعلّق بالتحقيق مع عناصر الشرطة المسؤولين عن قتل مواطنين عرب مطلع أكتوبر 2000 وإصابة كثيرين آخرين بجراح، من غير تحقيق حقيقيّ وجدّي، ليس سوى توفير غطاء وشرعية لنشاط "ماحش" الفاسد والذي يمسّ حقوق دستورية أساسيّة. وبهذا، فإننا نطالب، مثلما طالبنا في رسالتنا المُرفقة بتقرير "المتهمون" بتاريخ 15.10.2006، بفتح تحقيقّ فوريّ بخصوص قصورات "ماحش" الخطيرة.
6. تلخيصًا، في ودّنا لفت نظرك إلى أنّنا لن نتردّد في التوجّه إلى الهيئة القضائيّة المخوّلة، بما في ذلك المحكمة العليا، في حال لم يتمّ، في أسرع وقت، تنفيذ الخطوتين الأساسيتين المطلوبتين بموجب القانون:
أ.  إقصاء المدّعي العام للدولة السيد عران شندر.

ب. فتح تحقيق حقيقي، جديّ وشامل في سير عمل "ماحش" غير القانوني في كلّ ما يتعلّق بالتحقيق مع عناصر الشرطة المسؤولين عن القتل والإصابات الخطيرة لمواطنين عرب مطلع أكتوبر 2000.

سنكون شاكرين على ردّك في أسرع وقت.

مع فائق الاحترام




مع فائق الاحترام
---------------------


----------------------
مروان دلال، محامٍ




حسن جبارين، محامٍ
نسخة:

وزير القضاء، بروفيسور دنيئيل فريدمان
